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التشريعية  المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتطلع إلى تمتين التفاعل الإيجابي مع المؤسستين: اليزميإدريس 
والتنفيذية بخصوص مشاريع القوانين

ان في دول ، الإشادة التي تضمنها بشأن المجلس التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الخاص بممارسات حقوق الإنساليزميثمن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس 
إن «، حيث أكد التقرير على الدور المتنامي للمجلس بوصفه مدافعا ذا مصداقية واستباقية لحماية حقوق الإنسان وجبر الضرر، قائلا 2013العالم من بينها المغرب لعام 

.«مرة في التقرير، فيما ذكره بشكل سلبي ورد لمرة واحدة  21الإشارة بشكل إيجابي لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترددت
فا كثلأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي خلال افتتاح أشغال دورته السادسة العادية، والتي تضمن برنامج عملها جدولا م اليزميهذه الإشارة قدمها 

التنمية التضامن والمرأة والأسرة و    يشمل ست مذكرات وآراء استشارية تتمحور حول قضايا قانونية وفكرية ضاغطة، ēم رأي المجلس بشأن العنف ضد النساء والذي كانت وزارة
مشروع  كما يشمل. دة صياغتهعاالاجتماعية قد أعدت بشأنه مشروع قانون، وكان مثار انتقاد من طرف جمعيات الحركة النسائية ويوجد حاليا لدى لجنة وزارية تم تكوينها لإ
روع القانون للقضاة ومشسي مذكرات بشأن مسطرة العفو والعقوبات البديلة وحرية الجمعيات، ومشروعي مذكرتين تكميليتين بشأن القانون التنظيمي بمثابة النظام الأسا

.التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن تقديم خلاصة دراسة حول الحق في التجمع والتظاهر السلمي
عن  اليزميان، كشف بحقوق الإنسوض وفي ما يمكن اعتباره تبددا لحالة التردد والريبة التي طبعت قبل أشهر علاقات الحكومة بالمجلس كمؤسسة وطنية تضطلع بمهام حماية والنه

ة والنظام الأساسي لطة القضائيللسإقدام الحكومة والبرلمان على إحالة بعض مشاريع النصوص القانونية ممثلة في مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين بشأن المجلس الأعلى 
يئات الدستورية ضمن العلاقة مع الهسة للقضاة، معبرا عن استحسانه لهذه المبادرة التي شدد على استمرارها بأن تعمد السلطة التنفيذية والمؤسسة التشريعية التي عملت على مأس

.بشأĔا حاتنظامها الداخلي، على الإحالة المنتظمة لمشاريع ومقترحات القوانين التي تعدها حيث سيعمل المجلس على دراستها وتقديم ما يلزم من مقتر 
ية مة القانونإن المجلس من موقعه كمؤسسة وطنية مستقلة سيواصل وبمقاربة تشاركية ومندمجة رفع التحديات المطروحة بشأن تجويد وملاءمة المنظو «وأكد في هذا الصدد، قائلا 

ص مشاريع القوانين المعروضة ية بخصو فيذالوطنية مع مقتضيات الدستور وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ويتطلع إلى تمتين التفاعل الإيجابي مع المؤسستين التشريعية والتن
مدونة الصحافة  الحصر مشروع لا للنقاش أو التي ستعرض خلال الدورة التشريعية المقبلة وذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ومن بينها على سبيل التذكير

.»والحق في الحصول على المعلومة والطب الشرعي والأمراض العقلية والعمال المنزليين
والذي  ، أن أربعا منها تتعلق بتفعيل مضمون إصلاح منظومة العدالة،اليزميهذا وبشأن مضامين المذكرات الست التي تداولها أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، أعلن ادريس 

لتنظيمي الذي أعدته وع القانون امشر يعد تحديا مركزيا بالنسبة للمغرب، مشيرا أن المذكرة الأولى منها تتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي تكتسي طابعا تكميليا، حيث تبنى 
تواصل حول اسا حول كيفيات الأس وزارة العدل الجزء الأكبر من المقترحات والتوصيات الأولية التي سبق وقدمها المجلس đذا الخصوص، مبرزا أن المذكرة التكميلية تتمحور
قضائية والإدارية ومقترحات ؤوليات اللمستوجهات السياسة الجنائية التي يقوم بتنفيذها وزير العدل في ظل استقلال النيابة العامة، وكذا بعض المقترحات المتعلقة بالتعيين في ا

ة الرواتب والتعويضات اة ،خاصلقضأخرى تتعلق بتوظيف القضاة والدور الاستشاري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالوضعية المالية ل
اة وتحديد الأخطاء للقض نيةوأنساق الترقي، كما تتضمن المذكرة مقترحات تتعلق ببعض قرارات تدبير مباريات توظيف القضاة، وكذا مقترحات أخرى تتعلق بالجمعيات المه

  .التأديبية
ب ممثلي القضاة والقاضيات مط انتخابن أما المذكرة الثانية والتي تأتي تتمة لمذكرة المجلس بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتكتسي أيضا طابعا تكميليا، فتتعلق أساسا
الأعلى للسلطة  لمالي للمجلسل ابالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، آلية التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ودعم الاستقلا

انون التنظيمي المتعلق روع القمش القضائية، ومقترحات تكميلية تتعلق بمعايير تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإسناد المسؤوليات إلى القضاة، والانسجام بين بعض مقتضيات
لومات والوثائق ة على المعائيبالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية ضمانات حصول المجلس الأعلى للسلطة القض

 .والمعطيات اللازمة للقيام بمهامه
ص تأهيل التشريع الجنائي توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بخصو  لأجرأةفيما المذكرة الثالثة المتعلقة بالنظام القانوني للعفو تندرج في إطار مواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

.ني للعفوانو ،وتتناول المذكرة عددا من التجارب المتعلقة بمسطرة العفو في الأنظمة الملكية المقارنة بالأساس والتعديلات المقترحة على النظام الق
قة لظاهرة الاكتظاظ خاص المرجعية الدولية المتعلقة بالعقوبات البديلة وتحلل الأسباب العمي   أما بخصوص المذكرة الرابعة فهي تتمحور حول العقوبات البديلة، وتبرز بشكل

وصيات مدققة لصدد تا وخاصة اللجوء المكثف إلى الاعتقال الاحتياطي وضعف تنوع العرض القانوني للعقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية، وتقدم đذا السجني
    .ونوعيتها  بالمجالات المقترح استهدافها đذه العقوبات

ا في ذلك ظهير للجمعيات بمني فيما المذكرة الخامسة التي ستتناولها الدورة فهي تخص موضوع حرية الجمعيات بالمغرب، وتقدم تشخيصا لأهم نقط قوة و ضعف الإطار القانو 
وض الصغرى، قر الالمتعلق بحق تأسيس الجمعيات وكذا النصوص الخاصة ببعض الجمعيات كالجمعيات الرياضية والطلابية، وجمعية مستعملي مياه السقي، وجمعيات  1958

وكذا إطار التعاون  ي والماليبائمشيرا أنه سيتم تقديم توصيات تتعلق أساسا بدعم المنطق التصريحي في الإطار القانوني للجمعيات، ودعم استقلاليتها و تحسين إطارها الج
  .والشراكة بين الدولة والجمعيات، وتسوية الأوضاع القانونية للجمعيات

http://bayanealyaoume.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=40625:2014-03-03-12-07-58&catid=85:2010-04-19-12-39-31&Itemid=152
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ق للعنف وأنماطه قانون والتعريف الدقيال أما المذكرة السادسة فتهم موضوع العنف ضد النساء وتتعلق المقترحات المتضمنة đا أساسا الإطار المعياري الذي يجدر اعتماده في إعداد
 السلوكاتمية لتغيير والزجرية وجبر ضرر الضحايا وتدابير أخرى ذات طبيعة وقائية ēم الجوانب التربوية والتعلي الحمائيةالدقيقة ذات الصلة بالجوانب   وكذا جملة من التدابير

  .النساء ر النمطية تجاهلصو والعقليات من جهة وتلك المتعلقة بوسائل الإعلام والمندرجة في اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهادفة إلى محاربة ا
 المرتقب في نظام القانونيال وكشف رئيس المجلس أن الدراسة التي ستقدم خلاصاēا الأولية فهي تخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي، مشيرا أنه كيفما كان شكل وفحوى

.العدالة والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين ومهنييينبغي أن يتم بالتفاعل الحثيث مع مختلف المكلفين بإنفاذ القوانين  وأجرأتههذا الباب، بأن إعداده 
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..العنفُ ضدّ النساء انتهاك ممنهج لن نسكت عنه: اليزمي

وق الإنسان، قلحتزامنا معَ مشروع مناهضة العنف ضدّ النساء، الذي أعدّته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يناقش المجلس الوطنيّ 
ناهضة  بمخلال دورته العادية السادسة التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الجمعة، مشروع المذكّرة التي أعدّها المجلس، بشأن مشروع القانون الخاصّ 

نتجنّد جميعا انتهاكا ممنهجا لحقوق المرأة لا يمكن أن نقبل به ولا بدّ أن"رئيس المجلس، إدريس اليزمي، اعتبر العنف ضدّ النساء . العنف ضدّ النساء
".للقضاء على هذه الظاهرة

ات أخرى، ر ذكوإضافة إلى المذكّرة المتعلقة بمشروع مناهضة العنف ضدّ النساء، تناقش الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عدّة م
دارية، على ضوء ة والإأعدّها المجلس؛ ففيما يخصّ مذكّرة الحريات الجمعوية بالمغرب، قدّم المجلس تشخيصا للحياة الجمعوية وإكراهاتها التنظيمية والمالي

تهمّ معيات؛ و دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول المؤسسات غير الهادفة للربح، كما قدم المجلس تشخيصا لأهمّ نقط وضعف الإطار القانوني للج
ائي والمالي طارها الجبالتوصيات التي تقدم بها المجلس في هذا الصدد، دعم المنطق التصريحي في الإطار القانوني للجمعيات، ودعم استقلاليتها وتحسين إ

.وتسوية الأوضاع القانونية للجمعيات
دّها المجلس كرة التي أعبخصوص المذكرة الإضافية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي كانت تتمّة للمذ 

ة التنسيق بينبخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد همّت نمط انتخاب ممثلي القضاة والقاضيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وآلي
ذكرة ت المالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ودعم الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ كمّا همّ 

ضائية ى للسلطة القمقترحات تكميلية تتعلق بمعايير تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وإسناد المسؤوليات إليهم، ومقترحات بشأن حصول المجلس الأعل
.على المعلومات والوثائق اللازمة للقيام بمهامّهم

عقوبات موضوع الوقدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكّرة تتعلق بالعقوبات البديلة، تمخّضت عن خلاصات الندوة الدولية التي نظمها المجلس حول
اللجوء المكثف إلى اصّة البديلة؛ وتبرز المذكرة المرجعية الدولية المتعلقة بالعقوبات البديلة، كما تحلّل الأسباب العميقة لظاهرة الاكتظاظ في السجون، وخ

رة حول مناهضة العنف ضدّ وفيما يتعلق بمشروع المذك. الاعتقال الاحتياطي، وضعف تنوعّ العرض القانوني للعقوبات البديلة في المنظومة الجنائية المغربية
لقضاء، نّ إلى االنساء، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات تهمّ التدابير الحمائية والزجرية، وتدابير لجبر الضرر للضحايا، وتيسير ولوجه

.واستفادتهنّ من التكفل، وتدابير ذات طبيعة وقائية

http://www.amanjordan.org/pages/news/arab_news/12316.html
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موضوع دورة تكوينية بخريبكة" مقاربة النوع"
س الجاري خريبكة، يومي فاتح وثاني مار -موضوع دورة تكوينية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال" مقاربة النوع"شكل موضوع 

.بخريبكة

لطة، الأمن، القضاة، المحامون، رجال الس(خريبكة -وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تنظم لفائدة المكلفين بإنفاذ القوانين على صعيد بني ملال
ة حقوق الإنسان ، في إطار تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقاف)مفتشو الشغل، مسؤولي المؤسسات السجنية، المنتخبون والمنتخبات، أعضاء اللجنة

.على الصعيد الجهوي

ية قدرات وتقو وتأتي الدورة التكوينية في إطار مجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان وخلق دينامية لتعبئة
.الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في إطار رؤية متسمة بالشمولية والانسجام والديمومة

في إطار تي تأتيوقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة علال البصراوي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن الدورة التكوينية، ال
ة حقوق سيخ ثقافالبرنامج التكويني الذي تنظمه اللجنة بشراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط، مشيرا إلى أ�ا تستهدف المكلفين بإنفاذ القوانين لتر 

.الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية في مختلف المجالات

اء بها الدستور يتعد في صميم المقاربة الحقوقية ويكتسي أهمية بالغة خاصة مع المستجدات التي ج) مقاربة النوع(وأضاف أن موضوع الدورة التكوينية 
لعدد من تهاالجديد والمتعلقة بعدد من الهيئات من ضمنها هيئة المناصفة، مبرزا الأهمية البالغة التي توليها اللجنة الجهوية للموضوع من خلال دعو 

.الفاعلات في المجتمع المدني والهيئات النقابية ومستشارات جماعيات للمشاركة في أشغال هذه الدورة

وع من جانبها، أكدت لطيفة بوحسيني أستاذة جامعية ومؤطرة الدورة أن البرنامج التكويني للدورة سلط الضوء على تعريف ومفهوم مقاربة الن
ين في  الجنسالاجتماعي ومناقشة بعض مضامين اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة على ضوء مقاربة النوع الاجتماعي في أفق تحقيق المساواة بين

.التمتع بكافة الحقوق

الخصوص في وأضافت بوحسيني المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي أن المغرب حقق مكتسبات عديدة في ما يتعلق بمصالح النساء والمتمثلة على
.مدونة الأسرة

http://www.akhbarona.com/divers/67966.html
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Régularisations

12.034 demandes de régularisation de la situation des immigrés en séjour irrégulier ont été déposées 
auprès des commissions locales entre le 2 janvier et le 26 février 2014, a indiqué le président du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH), Driss El Yazami, faisant savoir qu’environ 100 cartes de séjour ont 
été délivrées.
Depuis la création d’une commission d’examen des demandes d’asile reconnues par le Bureau du Haut-
commissariat aux réfugiés et l’ouverture du bureau des réfugiés et des apatrides relevant du ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération, 545 dossiers ont été examinés sur un total de 853, a précisé M. El 
Yazami, notant que 428 cartes de réfugié ont été retirées dudit bureau et 204 cartes de séjour ont été 
délivrées par la Direction générale de la sûreté nationale.
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CNDH
Sixième session ordinaire à Rabat

● «Plus de 12.000 demandes de régularisation de la situation des immigrés en séjour irrégulier enregistrées 
entre le 2 janvier et le 26 février 2014»
● «Les mémorandums du CNDH et ses avis consultatifs sur des questions d'ordre juridique, s'inscrivent 
dans le cadre de l'accompagnement des chantiers de réformes initiées au Royaume», Driss El Yazami, 
président du CNDH
Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) tient, vendredi à Rabat, sa sixième session ordinaire qui 
sera axée sur l'examen de memoranda sur la liberté d'association, la procédure de grâce, les peines 
alternatives et la violence à l'égard des femmes.
A l'ordre du jour de cette session, qui se tient conformément aux dispositions de l'article 46 du dahir 
portant création du Conseil, figure notamment la présentation et la discussion du projet de memoranda sur 
la lutte contre les violences à l'encontre des femmes, la liberté d'association, la procédure de grâce et les 
peines alternatives, indique, jeudi, un communiqué du Conseil.
La session examinera également deux projets de mémorandums additionnels sur le projet de loi organique 
fixant le statut des magistrats et le projet de loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire, ajoute la même source.
Dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion et de protection des droits de 
l'Homme, ainsi qu'en matière de consolidation de la construction démocratique et d'harmonisation de la 
législation nationale avec les normes internationale des droits de l'Homme, le Conseil a publié plusieurs avis, 
memoranda, études et rapports thématiques concernant notamment l'Autorité pour la parité et la lutte 
contre toutes les formes de discrimination (APALD), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le code de 
justice militaire, la Cour constitutionnelle, l'exception d'inconstitutionnalité, la situation dans les prisons, la 
santé mentale, la médecine légale, les Centres de sauvegarde de l'enfance.
Le Conseil tient ses sessions ordinaires quatre fois par an au maximum, conformément aux dispositions de 
son dahir fondateur.

http://www.lematin.ma/express/2014/cndh-_sixieme-session-ordinaire-a-rabat/197738.html
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http://www.mapexpress.ma/actualite/m-el-yazami-les-memorandums-du-cndh-sinscrivent-dans-le-cadre-de-laccompagnement-des-
chantiers-de-reformes-initiees-au-royaume/
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M. El Yazami: les mémorandums du CNDH s’inscrivent dans le 
cadre de l’accompagnement des chantiers de réformes 
initiées au Royaume
Rabat, 28 févr. 2014 (MAP) - Les mémorandums du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et ses 
avis consultatifs sur des questions d'ordre juridique notamment, s’inscrivent dans le cadre de 
l’accompagnement des chantiers de réformes ouverts par le Royaume et la consécration de son rôle en 
tant que force de proposition, a souligné, vendredi à Rabat, le président du Conseil, Driss El Yazami.
S’exprimant à l’ouverture de la 6ème session ordinaire du CNDH, consacrée entre autres à l'examen du 
projet du mémorandum sur la loi relative à la lutte contre les violences à l’égard des femmes, M. El Yazami a 
indiqué que ce projet propose des recommandations dont la définition des violences à l’égard des femmes 
telles que consacrées au niveau international, la répression et la sanction des actes intentionnels de 
violence.
Il comporte aussi, a-t-il ajouté, des recommandations portant sur la réparation des préjudices causés aux 
victimes et l'adoption de mesures de prévention, surtout celles en relation avec le domaine pédagogique et 
les médias, en vue de lutter contre les stéréotypes à l'égard des femmes. S'agissant du mémorandum du 
CNDH sur la liberté d’association, autre point inscrit à l'ordre du jour, M. El Yazami a fait savoir que ce 
document présente les points forts et les limites du cadre juridique régissant les associations, dont le Dahir 
de 1958 réglementant le droit d’association et les textes régissant certaines associations, dont les 
associations sportives, estudiantines, des usagers des eaux agricoles et celles du microcrédit.
Ce projet, a-t-il dit, émet également des recommandations visant à renforcer la logique déclarative dans le 
cadre de l’arsenal juridique régissant les associations, renforcer leur indépendance, améliorer le cadre fiscal 
et financier les règlementant et régulariser les situations juridiques des associations. Présentant le 
mémorandum additionnel relatif au projet de loi organique fixant le statut des magistrats, le président du 
CNDH a indiqué que ce texte porte sur les modalités de communication sur les orientations de politique 
pénale mise en œuvre par le ministre de la Justice et des Libertés dans le cadre de l’indépendance du 
parquet, le recrutement des magistrats et le rôle consultatif du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans 
l’élaboration des textes organiques relatifs à la situation matérielle des magistrats (rémunérations, 
indemnités et modalités de promotion).
M. El Yazami a également donné un aperçu sur le mémorandum additionnel sur le projet de loi organique 
relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui concerne, entre autres, les modalités d’élection des 
représentants des magistrats, le mécanisme de coordination entre ce Conseil et l’autorité gouvernementale 
chargée de la justice et le renforcement de son autonomie financière.
Il a, d’autre part, expliqué que le projet du mémorandum relatif aux grâces s’inscrit dans le cadre du suivi 
par le CNDH de la mise en œuvre des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation (IER) 
relatives à la mise à niveau de la législation pénale et à la mise en œuvre de la réforme du système 
judiciaire.

http://www.menara.ma/fr/2014/02/28/1046958-m-el-yazami-les-m%C3%A9morandums-du-cndh-s%E2%80%99inscrivent-dans-le-
cadre-de-l%E2%80%99accompagnement-des-chantiers-de-r%C3%A9formes-initi%C3%A9es-au-royaume.html
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Le mémorandum, a-t-il indiqué, se base sur une étude comparée des textes régissant l'institution de la grâce 
dans plusieurs monarchies et propose plusieurs amendements au cadre juridique relatif aux grâces. Quant 
au projet du mémorandum sur les peines alternatives, il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 
réforme judiciaire et fait suite aux travaux du colloque international organisé le 30 octobre 2013 par le 
CNDH sur ce thème, a poursuivi M. El Yazami.
Et de souligner que ce mémorandum met en exergue le référentiel international en la matière et analyse les 
causes profonde du phénomène du surpeuplement dans les prisons dont le recours accru à la détention 
préventive et l'insuffisance de l'offre de peines alternatives dans le système pénal marocain.
Le mémorandum présente, par ailleurs, des recommandations se rapportant aux domaines qui pourraient 
être concernés par les peines alternatives et les différents types de ces peines. Le CNDH a, en outre, 
élaboré une étude sur le droit de rassemblement et de manifestation pacifique, dont les résultats 
préliminaires seront présentés au cours de cette session, a indiqué M. El Yazami, ajoutant que le Conseil 
attend l'élaboration d'un cadre juridique régissant ce droit pour réaliser un mémorandum en la matière.
Dans le cadre d’une approche partenariale et intégrée, le CNDH, en tant qu’institution nationale 
indépendante, poursuivra son action tendant à harmoniser l’arsenal juridique national avec les dispositions 
de la Constitution et la législation internationale en matière des droits de l’Homme, a-t-il assuré.
Il a, d'autre part, exprimé le souhait du CNDH de promouvoir l’échange avec les pouvoirs législatif et 
exécutif sur les projets de loi en rapport avec les droits et libertés fondamentales des citoyens, dont le 
code de la presse, les projets de textes relatifs au droit d’accès à l’information, à la médecine légale et au 
travail domestique.
Le CNDH, a affirmé M. El Yazami, continuera aussi à contribuer au dialogue national sur la société civile, sur 
les projets de lois relatifs au Conseil consultatif de la jeunesse et au travail associatif ainsi que sur le cadre 
juridique régissant la politique publique de la jeunesse.
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Le ministre marocain Mustapha El Khalfi critique le 
Département d'Etat américain
Rabat - "Le rapport du Département d'Etat sur la situation des droits de l'Homme au
Maroc, rendu public jeudi est entaché d'un ensemble de lacunes flagrantes".
Ainsi a déclaré le ministre marocain de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El 
Khalfi.
Commentant ce rapport américain annuel, le ministre a indiqué que ce document comporte par exemple 
un chapitre portant sur des données concernant une période antérieure à l'année 2013, en ce sens que ces 
données sont relatives à l'année 2012 et avant.
Le document, a relevé El Khalfi, a amplifié certaines données au préjudice de l'image et de la réalité de 
l'évolution que les droits de l'Homme ont connue au Maroc.
A titre d'exemple, a précisé le ministre, le rapport prétend que la nomination des recteurs des universités 
est subordonnée à l'approbation du ministère de l'Intérieur et que les journaux locaux sont soumis à la 
censure alors que l'année 2013 n'a connu la saisie d'aucune publication nationale.
L'autre assertion que le ministre a réfutée concerne l'accès à Internet. El Khalfi a souligné à ce propos que 
l'unique cas de fermeture d'un site électronique n'a pas eu lieu suite à une demande administrative, mais 
suivant une procédure judiciaire et sur la base d'une demande du propriétaire de ce même site.
El Khalfi a observé que le rapport du Département d'Etat souffre d'autres lacunes, notamment en omettant 
certaines données et indicateurs positifs ayant trait aux droits de l'Homme au Maroc, telle l'omission de 
données pourtant connues, comme la présentation par le gouvernement d'une loi relative à l'accès à 
l'information dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la constitution, précisant que ce projet 
de loi a fait l'objet d'un débat national et a été le thème d'un colloque national avant son adoption.
Le rapport, a encore relevé le ministre, a aussi passé sous silence les résultats du dialogue national sur la 
réforme du système judiciaire et ses recommandations concernant l'indépendance de la justice, le 
document ayant tu ces résultats.
El Khalfi a également noté que ce rapport a de même omis les données positives relatives aux journalistes 
et au secteur de la presse en général, faisant à cet égard remarquer que l'année 2013 n'a connu aucun 
jugement à une peine d'emprisonnement, ni à des amendes importantes à l'encontre de journalistes et 
qu'aucun journal n'a été saisi.
Le ministre a souligné qu'aussi bien les autorités marocaines compétentes que le Conseil national des droits 
de l'Homme sont conscients de l'importance de relever les défis de promotion des droits de l'Homme, en 
collaboration et en partenariat avec les instances et organisations nationales, internationales et onusiennes, 
une orientation qui a été couronnée par la ratification de nombre de conventions internationales en 
matière des droits de l'Homme, la détermination à traiter les dysfonctionnements ou les dépassements 
enregistrés en la matière ainsi que par l'ouverture sur les mécanismes onusiens.

http://www.lemag.ma/Le-ministre-marocain-Mustapha-El-Khalfi-critique-le-Departement-d-Etat-americain_a81143.html
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DROITS DE L'HOMME: LE MAROC, BON ÉLÈVE MAIS PEUT MIEUX 
FAIRE

Le département d'Etat américain a envoyé une bouffée d'oxygène au gouvernement de Benkirane en 
reconnaissant le rôle positif que joue désormais le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) en 
matière de promotion et de consolidation des droits humains. L'appréciation de Washington pointe 
néanmoins du doigt des défaillances qu'il faut vite rectifier. Akhbar Al Yaoum, dans son numéro du week-end, 
estime que "le ton du département d'Etat a baissé par rapport à ses appréciations sur le Maroc en 2012. Le 
quotidien estime que, bien que la loi assure généralement la liberté d'expression, "le gouvernement 
continue de limiter la liberté des médias". Le rapport du département d'Etat américain, selon ce quotidien, 
évoque "les restrictions qu'imposent les autorités lorsqu'il s'agit de sujets sensibles". Ces "freins constituent 
de vrais obstacles devant la liberté de la presse", avance Akhbar Al Yaoum.

L'action du CNDH saluée

Le rapport du département d'Etat américain fait l'objet de décryptage sur les colonnes d'Al Massae et 
d'Assabah. Les deux journaux enregistrent "quelques points positifs comme la liberté de circulation dont 
jouissent sur tout le territoire national les citoyens marocains", ajoutant que "les autorités marocaines 
respectent ce droit et ce en conformité avec la constitution de 2011". Assabah ajoute que "le département 
d'Etat américain consacre une partie de son rapport au système pénal et ses zones sombres". Le document 
souligne par ailleurs "qu'aucun condamné à mort n'a été exécuté au Maroc depuis les années 1990. Il pointe 
du doigt la surpopulation carcérale, soulignant que ce problème est dû au nombre élevé des personnes 
placées en détention préventive dans les prisons".

Al Massae précise que le rapport signale aussi une observation du CNDH selon laquelle les "prisonniers 
sont confrontés à de mauvais traitements. "Seules les prisons de Dakhal et d'Inezgane échappent à ces 
critiques", selon le quotidien. Le CNDH a été finalement labellisé par le rapport du département et on ne 
peut que s'en féliciter. Plusieurs ONG marocaines salué le rôle du CNDH et les efforts fournis par ses 
deux chevilles ouvrières que sont Driss Yazami et Mohamed Sebbar. Le Maroc a encore un long chemin à 
parcourir en matière de consolidation des droits de l'homme.

http://www.le360.ma/fr/politique/droits-de-lhomme-le-maroc-bon-eleve-mais-peut-mieux-faire-10649
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Plus de 12.000 demandes de carte de séjour déposées au Maroc

Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH)
annonce un premier bilan de la campagne de régularisation des immigrés. Plus
de 12.000 demandes ont été déposées par des personnes en situation
administrative irrégulière.
Au total 12.034 demandes de régularisationont été déposées par des immigrés en séjour
irrégulier depuis le lancement de la campagne nationale de régularisation des sans-papiers (2
janvier et le 26 février 2014).
Driss El Yazami, le président du Conseil national des droits de l'Homme explique que depuis
la création d'une commission d'examen des demandes d'asile reconnues par le bureau du
Haut-commissariat aux réfugiés et l'ouverture du Bureau des réfugiés et des apatrides, 545
dossiers ont été examinés sur un total de 853.
428 cartes de réfugié ont été retirées dudit bureau et 204 cartes de séjour ont été
délivrées par la Direction générale de la sureté nationale.
El Yazami a affirmé aussi que le CNDH est intervenu auprès du ministère de l'Education
nationale pour la publication d'une circulaire permettant la scolarisation des enfants des
immigrés en séjour irrégulier.

http://www.h24info.ma/maroc/plus-de-12000-demandes-de-carte-de-sejour-deposees-au-maroc/20526
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ادسة مناهضة العنف ضد المرأة، حرية الجمعيات، العقوبات البديلة، والعدالة أبرز مواضيع الدورة العادية الس
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يل كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذل“نظمت محكمة النقض بالرباط ندوة وطنية تحت عنوان 
تي في إطار يأ, هذا اللقاء العلمي الذي عرف مشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والقضائيين والحقوقيين, “الإكراهات 

قة الحافلة الساعية إلى الارتقاء بالمؤسسات الدستورية إلى مستوى هذه الوثي, مقتضيات الدستور الجديدتفعيل 
تمع المدني من خلال الانفتاح على كافة مكونات المج, بالمضامين الحقوقية المتقدمة وتكريس آليات المقاربة التشاركية

.التي جعل منها الدستور قوة اقتراحية فاعلة

http://monasso.ma/ar/34047-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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CNDH : Sixième session ordinaire à Rabat

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) tient, vendredi à Rabat, sa sixième session ordinaire qui 
sera axée sur l'examen de memoranda sur la liberté d'association, la procédure de grâce, les peines 
alternatives et la violence à l'égard des femmes.

A l'ordre du jour de cette session, qui se tient conformément aux dispositions de l'article 46 du dahir 
portant création du Conseil, figure notamment la présentation et la discussion du projet de memoranda sur 
la lutte contre les violences à l'encontre des femmes, la liberté d'association, la procédure de grâce et les 
peines alternatives, indique, jeudi, un communiqué du Conseil.

La session examinera également deux projets de mémorandums additionnels sur le projet de loi organique 
fixant le statut des magistrats et le projet de loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire, ajoute la même source.

Dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion et de protection des droits de 
l'Homme, ainsi qu'en matière de consolidation de la construction démocratique et d'harmonisation de la 
législation nationale avec les normes internationale des droits de l'Homme, le Conseil a publié plusieurs avis, 
memoranda, études et rapports thématiques concernant notamment l'Autorité pour la parité et la lutte 
contre toutes les formes de discrimination (APALD), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le code de 
justice militaire, la Cour constitutionnelle, l'exception d'inconstitutionnalité, la situation dans les prisons, la 
santé mentale, la médecine légale, les Centres de sauvegarde de l'enfance.

Le Conseil tient ses sessions ordinaires quatre fois par an au maximum, conformément aux dispositions de 
son dahir fondateur.

http://www.devanture.net/ar/news.php?id=104895
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http://www.medias24.com/SOCIETE/9614-Rapport-americain-sur-les-droits-de-l-homme-toujours-attendu-de-plus-en-plus-critique.html
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